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ةـالمقدم      

تحتاج الإدارة للقیام بنشاطها الإداري إلى العنصر البشري المتمثل في الموظفین       
العمومیین وغیرهم من العمال وكذا العنصر المالي الذي یتمثل في الأملاك الوطنیة العامة لكي 

  .تضطلع بالوظائف المنوطة بها وبالتالي تحقق أهدافها العامة 

و یحظى موضوع الأملاك الوطنیة العامة بأهمیة كبیرة في فقه القانون الإداري المعاصر،       
  .سواء من الناحیة النظریة أو من الناحیة العملیة 

ولا یتسنى للدولة تحقیق أهدافها المسطرة في مختلف المجالات والقیام بوظائفها كاملة إلا      
للازمة، فكان ولابد أن تتاح لها الأملاك اللازمة من خلال توفرها على الوسائل المادیة ا

لممارسة وظائفها وتنفیذ مخططاتها، وكانت الأملاك الوطنیة العامة هي عماد اقتصادها و 
وطیدة الصلة بكیانها الإداري، و بحیث الاعتداء علیها یعد اعتداءا على الدولة ومنتجاتها 

الما أنها أداتها ووسیلتها في إشباع الحاجات وتعطیل الوفاء بالخدمات التي تؤدیها للمجتمع ط
العامة التي هي محور نشاطها الاقتصادي والمالي، خاصة في ظل ازدیاد تدخل الدولة في 

  .شتى المجالات لاسیما الاقتصادیة والاجتماعیة منها 

التي تحتلها الأملاك الوطنیة العامة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة  المكانةإن       
الاجتماعیة لأي مجتمع، وكذا المكانة التي تحتلها ضمن نظریات القانون الإداري التي ترتبط و 

بها أشد ارتباط والعلاقة التي تربطها مع مختلف فروع القانون الأخرى جعلتها البؤرة الأساسیة 
ف التي یتركز علیها الاختلاف الإیدیولوجي بین النظامین الرأسمالي والاشتراكي نظرا لاختلا

نطاق الملكیة الخاصة والعامة في كل منهما واختلاف نظرتیهما إلى هذه الأملاك من حیث 
وحدة أو ازدواجیة تكوینها ومن حیث حقوق الأشخاص العامة علیها ووسائل إدارتها والمدى 

  .المعترف به للأفراد في استعمالها وكذا وسائل حمایتها 

راسة الأملاك الوطنیة العامة في الجزائر تكتسب استنادا إلى ما سبق یتضح جلیا بأن د      
أهمیة نظریة وعملیة بالغة، تتجلى أهمیتها النظریة في كون الجزائر بلد حدیث العهد بالاستقلال 
شهد تذبذب على مستوى التشریعات المنظمة لقطاع الأملاك الوطنیة العامة على مر التاریخ، 

  .ر بلد یزخر بقسم كبیر من الأملاك الوطنیة العامةبالإضافة إلى الأهمیة العلمیة كون الجزائ
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ولما نتحدث عن تاریخ الأملاك الوطنیة العامة في الجزائر فإنه كان یطلق علیها في        
، وفي عهد الاستعمار الفرنسي اعتمدت فرنسا على تقسیم "بأملاك البایلك"العهد العثماني 

م وصدور 1962أملاك خاصة إلى غایة سنة الأملاك الوطنیة بالجزائر إلى أملاك عامة و 
الذي مدد العمل بالتشریع الفرنسي في حدود السیادة الوطنیة، و في هذا الصدد  62/157الأمر

یبقى التشریع الفرنسي ساري المفعول على الأملاك الوطنیة التي كانت تتسم بالازدواجیة إلى 
لمتضمن قانون الأملاك ا 1984یونیو  03المؤرخ في  84/16غایة صدور أول قانون 

الوطنیة، الذي كان لا یمیز بین الأملاك الوطنیة العامة والأملاك الوطنیة الخاصة للدولة، و 
، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة 1990دیسمبر  01، المؤرخ في 90/30بصدور القانون رقم 

ذا الأخیر بالقانون تم التمییز بین أملاك الدولة فجعل منها ما هو عام و ما هو خاص، وعدل ه
  .، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة2008یولیو  20، المؤرخ في08/14رقم 

إلا أنه وجب أن تكون هناك آلیات لحمایة هذه الأملاك سواء كانت عامة أو خاصة، لذا       
 الذي 2012دیسمبر  16المؤرخ في  12/427بالمرسوم التنفیذي رقم  90/30 رقم توج القانون

  .شروط إدارة و تسییر الأملاك العامة التابعة للدولة وضبط كیفیات ذلكیحدد 

ما تعرفه هذه الأملاك من إهمال و تفشي لأعمال الغصب والتعدي علیها، وحداثة و       
النظام القانوني للأملاك الوطنیة في الجزائر، و نقص الدراسات والأبحاث حول موضوع 

مل دفعت بنا إلى اختیار هذا الموضوع، رغم أننا واجهتنا الأملاك الوطنیة العامة، كلها عوا
بعض الصعوبات تتمثل في حداثة الموضوع ونقص المؤلفات المتخصصة في الموضوع على 
مستوى المكتبات القانونیة الجزائریة، ومع ذلك بذلنا أقصى جهودها لتقلیص الصعوبات 

نظیف في لضوع وجوانبه المختلفة ومواصلة البحث وكلنا أمل في أن نوفق في الإلمام بالمو 
  .إثرائه وإفادة الدارسین والطلبة المتخصصین في هذا المجال

  :وبهذا تظهر إشكالیة البحث      

لأملاك الوطنیة لوضعها المشرع الجزائري  ما مدى فعالیة المنظومة القانونیة التي      
  الوطنیة ؟أهداف التنمیة تلبیة  تحقیق المنفعة العامة و العمومیة قصد
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لمعالجة هذه الإشكالیة اعتمدنا على المزج بین المنهج الوصفي و المنهج التحلیلي       
والمنهج المقارن، فالمنهج الوصفي یقوم على وصف الظاهرة وتحلیلها إلى عناصرها المكونة لها 
ثم استخلاص النتائج ویظهر استعمال هذا المنهج بوضوح عند التعرض للمفاهیم  الأساسیة 

ملاك الوطنیة العامة من حیث تعریفها وتمییزها عن الأملاك الوطنیة الخاصة المرتبطة بالأ
والمفاهیم المشابهة وتحدید خصائصها، والمنهج التحلیلي نلجأ إلیه عند تحلیل نصوص قانون 

أما المنهج المقارن فنحتاج إلیه عند استقصاء  المراسیم التنظیمیة المرتبطة به،الأملاك الوطنیة و 
العامة في بعض التشریعات المقارنة للوقوف على مدى نجاعة منظومتنا  وضع الأملاك

  .القانونیة في هذا المجال

و لا یتأتى لنا الوقوف على مدى فعالیة الأملاك الوطنیة العمومیة إلا بعد تحدید        
، حیث خصصنا الفصل مفهومها و مكوناتها، الأمر الذي حتم علینا تقسیم البحث إلى فصلین

لأول مفهوم ضمن مبحثین، بحثنا في ا وم وتكوین الأملاك الوطنیة العمومیةل لدراسة مفهالأو 
عد تسییر اوخصصنا الفصل الثاني لدراسة قو  ة وفي الثاني تكوینها،الأملاك الوطنیة العمومی
مبحثین، تعرضنا في الأول إلى استعمال الأملاك الوطنیة  ، من خلالالأملاك الوطنیة العمومیة

  .وفي الثاني إلى حمایتها  یةالعموم

 


